
 بسم الله الرحمن الرحیم

 العقل،  -الثاني

فلا يقطع المجنون و لو أدوارا إذا سرق حال أدواره و إن تكررت منه، و يؤدب إذا  

 استشعر بالتأديب و أمكن التأثیر فیه. 
الحد کما قلنا تكلیف علي الحاکم فالتقیید بالعقل لبیان عدم الموضوع لان الحد علي من فعل  

 السرقه محرما و لا تكلیف علي المجنون حتي يحد  

 و يؤيد بما في روايه حماد بن عیسي:

مُحَم َدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْیَى عَنْ )محمد بن عبدالله بن احمد(أَبِي  

عَبْدِ الل َهِ)الجاموراني متهم بالغلو و ارتفاع المذهب( عَنْ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَیْنِ)الحسن الضرير مجهول(  

فَرِ بْنِ مُحَم َدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِي ٍ ع قَالَ لَا حَد َ عَلَى مَجْنُونٍ حَت َى  عَنْ حَم َادِ بْنِ عِیسَى عَنْ جَعْ

 ( 22ص 28يُفِیقَ وَ لَا عَلىَ صَبِي ٍ حَت َى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى الن َائِمِ حَت ىَ يَسْتَیْقِظَ )وسائل

 و السند و ان کان ضعیفا الا انها تفید للتايید 

 و مرسله مفید:

جُلٌ وَ قَامَتِ  مُحَم َدُ بْنُ مُحَم َدٍ الْمُفِیدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَام َةُ وَ الْخَاص َةُ أَن َ مَجْنُونَةً فَجَرَ بِهَا رَ

مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُقْتَلُ    الْبَی ِنَةُ عَلَیْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَد َ فَمَر َ بِهَا عَلِي ٌ أَمِیرُ الْمؤُْمِنِینَ ع فَقَالَ

 ردُ ُوهَا إِلَیْهِ وَ فَقِیلَ لَهُ إِن َ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا فَهَرَبَ وَ قَامَتِ الْبَی ِنَةُ عَلَیهَْا وَ أَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ

نٍ وَ أَن َ الن َبِي َ ص قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَت َى يُفِیقَ  قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَن َ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَا

 (  23ص28وَ أَن هََا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَردَ ُوهَا إِلَیْهِ فَدَرأََ عَنْهَا الْحَد َ)وسائل

نعم بما ان السرقه و ان کانت من غیر المكلف يوجب الهرج و خرق امن المجتمع فعلي الحاکم  

المنع منه و لو من غیر المكلف فان کان بالتعزير او شيء من العقوبات فهو و الا فالسجن نعم لا  

سائر    قتل لانه فیما اذا لم يمكن المنع دونه و لاريب امكان المنع عن السرقه بالسجن لو لم يؤثر

 العقوبات 

نعم التاديب بالضرب فیمن يؤدب به و اما الذی لايؤدب لانه لايدرك الالم فلا يضرب بل يحبس  

 اذا کثر و اما اذا لم يكثر و لايوجب خرق الامن و ايذاء الناس فلايجب حبسه

 فلا يقطع المكره. الاختیار،  -الثالث



لعدم صدق السارق علیه واقعا بل السرقه من المكرِه فلامعني لاجراء الحد علیه من ناحیه الحاکم 

 و لذا لامعني للضرب الادبي ايضا  

 فلا يقطع المضطر إذا سرق لدفع اضطراره. عدم الاضطرار،  -الرابع
لان السرقه معناه اخذ مال الناس من غیر حق ظلما و عدوانا و المضطر له الحق في اخذ المال و  

 يدل علي دخل العدوان في حرمه السرقه ما في صحیحه عبدالعظیم الحسني:

نْ مُحَم َدِ  مُحَم َدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَیْنِ الْأَسَدِی ِ عَنْ سهَْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِي ِ عَ

لِهِ عَز َ وَ جَل َ  بْنِ عَلِي ٍ الر ِضَا ع فِي حَدِيثٍ  قَالَ عَبْدُ الْعَظِیمِ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ الل َهِ فَمَا مَعْنَى قَوْ

وَ  بَطَراً  الص َیْدَ  يَبْغِي  ال َذیِ  الْبَاغِي  وَ  الس َارِقُ  الْعَادیِ  قَالَ  عادٍ   لا  وَ  باغٍ  غَیْرَ  اضْطُر َ  فمََنِ 

 ( 215ص 24لهَْواً)وسائل

 فالعدوان ماخوذ في صدق السرقه نعم اذا اضطر السارق الي الاکل من السرقه فلايحل له لانه عاد  

و لايصدق علي فعله الظلم و العدوان نعم لاينافي الضمان لان رفع الحرمه التكلیفي لايلازم رفع  

الوضعي فان الاکل بلا ضمان يكون من الاکل بالباطل حیث قال لاتاکلوا اموالكم بینكم بالباطل 

ء مثلها  الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فاذا لم تكن عن تجاره او ما بمعناها فعلي الاخذ ادا

 او قیمتها  

 تكمله

لو اضطر او اکره الي السرقه و سرق زائدا علي ما اضطر او اکره فهل علیه الحد اذا تم فیه سائر  

الشرائط فقد استشكل بعضهم فیه فنقول لايرفع بالاضطرار الا ما اضطر کما في الاکراه لان الفعل 

الفعل   في الاول لیس بمحرم و لايصدق علیه السرقه الموجبه للحد لعدم العدوان و عدم انتساب

الي المكره في الاکراه واقعا فلو اخذ زائدا علي ما اضطر الیه فلیس في الزائد غیر عاد و محرم  

علیه فمع اجتماع الشرائط فیحد و في المكره ايضا فان في الزائد فلیس الفعل من غیره بل من  

 نفس المكره  
 


